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قوى المعارضةالوطنية

وموضوع الانتخابات القادمة

   في الثامن من شهر اذار المقبل ، ينتهي الدور التشريعي الثامن لمجلس الشعب وبموجب القوانين النافذة فان الجلسة الاخيرة للمجلس سوف تنعقد في السابع من الشهر المذكور ، اما الانتخابات المقبلة فستجري خلال ثلاثة اشهر من تاريخه . و نظرا لان القوانين التي تجري بموجبها الانتخابات تنفي امكانية اجراء انتخابات حرة ومنافسة نزيهة فان معظم قوى المعارضة الوطنية تتجه نحو عدم المشاركة في الانتخابات القادمة مالم يتم تغيير تلك القوانين التي تنظم سير العملية الانتخابية .

     من المعلوم ان مجلس الشعب يضم 250 مقعدا ، يخصص سلفا / 132 / مقعدا منها  لـحزب«البعث» اي ما نسبته( 52.8 في المئة من المقاعد) ، و /40/ مقعدا لاحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم الاحزاب العشرة المرخصة بقيادة حزب البعث الحاكم، اما المقاعد الـ/78/ الباقية فتوزعها السلطات  على من تسميهم بالمستقلين في قوائم الظل المعروفة . ومع توزيع المقاعد بهذه النسب تنتفي اصلا ضرورة اجراء الانتخابات التي تتحدد نتائجها سلفا .. ويبدو ان اعضاء المؤتمر العاشر لحزب البعث قد اخذوا هذه الحقيقة بعين الاعتبار عندما اوصوا بتعديل قانون الانتخابات واصدار قانون للاحزاب . الا ان هذه التوصية لم يتم تنفيذها وان  اللجنة المركزية لحزب البعث اعلنت في اجتماعها الاخير ( 7/2/2007 ) انها لن تقدم على أي تغيير في هذاالمجال . مايعني ان الانتخابات ستجري على وتيرتها السابقة . 

   وعلى ضوء هذاالواقع قررت قوى المعارضة الوطنية الممثلة في اعلان دمشق عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ومقاطعتها ترشيحا وتصويتا انطلاقا من حقيقة ان نتائجها محسومة سلفا في ظل اوضاع ابرز عناوينها  حالة الطوارئ والاحكام العرفية التي تشل الحياة العامة بمافيها مجلس الشعب الذي لايستطيع اتخاذ أي قرار ما لم تأخذ الاوامر والموافقة من السلطة التنفيذية لحزب البعث الحاكم .

   لقد سبق لقوى المعارضة الوطنية ان طالبت بتغيير القوانين الانتخابية  وبتحقيق مطالب ملحة كشرط لخوض الانتخابات القادمة منها اعتماد المنطقة دائرة انتخا بية بدلا عن المحافظة لكي يعرف الناخب من ينتخب ، والغاء نظام الفئتين آ و ب ، والتزام الناخب بالا نتخاب في مكان قيده لا في أي مركز اخر ، واخضاع  الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية لا الى مجلس الشعب نفسه ، واصدار قانون الاحزاب لكي تستعيد سورية حيوية التنافس الوطني على الخدمة العامة ، والإشراف القضائي و الشعبي على عملية الاقتراع ، وإلغاء الصناديق الجوالة وكذلك إلغاء كافة القوانين والتدخلات السلطوية المتعارضة مع كل ما يجعل الانتخابات حرة ونزيهة .وباختصار يجب :

 1 – نظرا لأنه لا يمكن أن تجري انتخابات حرة ونزيهة في ظل قانون الطوارئ والاحكام العرفية التي تشكل تهديدا وسيفا مسلطا على رقاب جميع المطالبين بالتغيير والحريات الديمقراطية ، يجب الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإصدار قانون عفو عام عن كل الجرائم السياسية و جرائم الرأي، و إطلاق سراح جميع الموقوفين و المعتقلين السياسيين واعادة الجنسية لجميع المواطنين الكرد الذين حرموا من جنسيته السورية بموجب الاحصاء العنصري لعام1962 ومنح هؤلاء المواطنين حق الترشيح والانتخاب .

 2 -   تعديل الدستور السوري في مادته الثامنة التي تجعل من حزب البعث وأمينه العام وقيادته القطرية سلطة عليا فوق جميع مؤسسات الدولة .

 3 ـ تغيير الطريقة والقوانين المعمول بها من أجل انتخابات مجلس الشعب السوري ليكون فعلا مجلسا منتخبا من قبل الشعب السوري مباشرة والتخلي عن تلك النواظم التي تفرضها في النهاية الأجهزة الأمنية 
  3 - اصدار قانون الاحزاب والسماح  لجميع الأحزاب ومن ضمنها الأحزاب الكردية بالتقدم لهذه الانتخابات 
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الرفيق السكرتير العام للحزب

يتمنى الشفاء العاجل للرئيس مام جلال

     بمناسبة الوعكة الصحية التي المت بمام جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق الفيدرالية ، بعث الرفيق السكرتير العام للحزب برقية لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني  فيما يلي نصه :

                            الاخوة المناضلون في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني  

تلقينا بتأثر بالغ نبأ الوعكة الصحية التي اصابت سيادة الرئيس مام جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق الفيدرالي ، نتيجة الارهاق الناجم عن العمل المستمر والدؤوب في سبيل استتباب الامن والاستقرار في ربوع العراق ودفع قضية شعبنا في كردستان العراق الى الامام ومن اجل وضع حد للاعمال الارهابية التي تستهدف كيان ووجود الشعب العراقي ككل .  

لقد كان نبأ الوعكة الصحية التي المت بسيادته موضع  اهتمام الرأي العام في العراق وبين ابناء الشعب الكردي على   مستوى كردستان عامة كما كان له صدى مؤثرا بين ابناء شعبنا الكردي في سوريا نظرا للمكانة الرفيعة التي يمتع بها مام جلال على ساحة النضال الكردستاني . 

نتمى للسيد الرئيس مام جلال الطالباني الشفاء العاجل ليعود الى ممارسة مهامه النضالية في سبيل العراق عامة وكردسان خاصة .   

         27 / 2 / 2007 

                                                   عزيز داود 

                                                   سكرتير عام         

                               الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا      

           ----------------------------------------------------------------------------------------   

        قوى المعاضة والانتخابات ...   بقية

على قدم المساواة دون امتيازات او تفريق . 

  4  ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وإلغاء كافة قراراتها والتعويض على المواطنين الذين أمضوا سنوات طويلة في السجون دون ان يقدموا الى المحاكم  ، وافساح المجال امام جميع المنفيين للعودة الى وطنهم  دون مساءلتهم وفبركة التهم ضدهم  .

  5- إعادة تحديد عدد الممثلين لجميع المناطق وتخصيص نسبة عادلة من المقاعد للمواطنين الكرد تعادل نسبتهم الى عدد السكان.

  6- اعادة النظر في قانون الانتخابات وتعديله ليحقق التعبير الأمثل عن الارادة الحقيقية للمواطنين والتركيز على النقاط التالية:

1- اعادة توزيع الدوائر الانتخابية لتحترم العلاقة بين المرشح وجمهوره المحلي في المدن والمناطق والبلدات. 

2-إعادة الاحترام لحقوق الأقليات التي تعيش في قلب المجتمع السوري العام والحفاظ على خصوصيتها وحقوقها الوطنية والدستورية.

3-كف يد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الداخلية أو في المحافظين أو في مدراء المناطق عن تسيير العملية الانتخابية أو التدخل في الشأن الانتخابي العام. واسناد مهام الاشراف على الانتخابات الى السلطة القضائية ليقوم القضاة بدورهم في حماية حقوق المواطن .  

  كانت قوى المعارضة الوطنية السورية المتمثلة في الاطراف المنضوية الى اعلان دمشق تأمل في تحقيق هذه المطالب ، وعلى ضوئها كانت ستخوض الانتخابات دون شك . الا ان قرارات اللجنة المركزية التي اكدت في اجتماعها الاخير على إنها لن تغير شيئا وان الانتخابات ستجري على المنوال السابق ، لم تبقي امام المجلس الوطني لقوى اعلان دمشق الا ان تعلن مقاطعتها لهذه الانتخابات المحسومة نتائجها سلفا .                   
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                                       اخبار متفرقة 

   أحكام جائرة بحق 12 مواطنا كردياً 

الاحد 4 شباط/ فبراير 2007   
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق اليوم أحكاماً بسجن اثني عشر مواطناً كردياً سورياً، بتهمة "الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي ‏السورية وضمها إلى دولة أجنبية، و"القيام بأعمال إرهابية".

وتراوحت هذه الأحكام بين سبع سنوات ونصف وسنتين ونصف. ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة من المحكوم عليهم من القاصرون (دون السن القانونية)، ومع ذلك حكم عليهم بالسجن لسنتين ونصف وهم : مصطفى حسن وشيخ موسى قاسم وخبات رشكيلو.

كما نال كل من جوان بكر واحمد علي رستم ومحمد علي مصطفى ومحمد حسن ولقمان مصطفى سبع سنوات ونصف، وعبد القادر شيخو وعنايت علي إيبش اربع سنوات، وشيرزاد بكر ومحمد محمد إيبش ثلاث سنوات.
جنايات الحسكة ايضا تصدر احكاما جائرة 

    الحسكة 6/2/2007   

  اصدرت محكمة الجنايات في الحسكة اليوم حكماً بالسجن مع الغرامة بحق الحدثين الكرديين " كاوا محمد سعيد صالح بكر "      و " حسين ديب خليل "، ونص الحكم  بالسجن لستة اشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة سورية "وإلزامهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 76.5 مليون ليرة (ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية) إلى الجهة المدعية - الدوائر الحكومية - المتمثلة بقضايا الدولة". وذلك على خلفية اتهامهما بالمشاركة في الاحداث الدامية التي انطلقت في 12 آذار/ مارس 2004 في القامشلي وانتشرت في باقي المناطق الكردية  في سورية.

  دمشق صحيفة قاسيون

دراسة رسمية ........واقعية جدا 
دخول السوريين لاتكفي لتوفير مستوى معيشة لائق 

اعتراف المسؤولين الحكوميين في سورية بالرقم الإحصائي الصادر من المكتب المركزي للإحصاء واعتباره مصدرا وحيدا يتمتع بالموثوقية وخاصة ما يتعلق بالأرقام المتعلقة بالبطالة والنمو دفعنا لان نأخذ أيضا بواقعية تشخيص المركز لحالة تدني الأجور في البلاد وعدم تناسبها مع تكاليف المعيشة فبحسب دراسة للمكتب المركزي للإحصاء حول تطور واقع سوق العمل والتشغيل في سورية فإن نتائج بحث القوى العاملة لعام2002 تبين ان 11.3% من مجموع عدد العاملين باجر في قطاعات الاقتصاد الوطني يمارسون الى جانب عملهم الرئيسي اعمالا اخرى ثانوية ويشكل هؤلاء حوالي 233 ألف عام 2005 بجمع كل منهم بين اكثر من عمل . وهذا يمثل ما نسبته 38.4% من مجموع عدد المتعطلين عن العمل في العام المذكور. 

والواقع انه رغم تحسن مستوى الاجور عام 2005 عن مستواها عام 2002 وانخفاض نسبة العاملين باجر الذين يتقاضون اقل من 6 الاف ل.س شهريا من 48.5% الى 33.5% بين العامين المذكورين فقد ظل الدخل لا يكفي لتوفير مستوى معيشة لائق لافراد الاسرة البالغ عددهم في المتوسط 5.5 شخصيا 2004 خاصة وان المشتغل الواحد يعيل في المتوسط 2.6 فردا اضافة الى نفسه وظلت دخول كثير من الافراد لا تزيد عن خط الفقر الادنى البالغ 1458 ل.س للفرد الواحد شهريا والذي بلغت نسبة الفقراء بموجبه في المجتمع 11.4% حسب نتائج مسح دخل ونفقات الاسرة عام 2004. 

17-Feb-07 [18:3]  Pna- وكالات: 
افادت وكالة الاناضول السبت ان قائد الجيش التركي اتهم اثنتين من ابرز الحركات الكردية في كردستان العراق بدعم حزب العمال الكردستاني وتزويده بالمتفجرات.  ونقلت الوكالة عن الجنرال ياشار بويوك انيت في تصريحات صحافية في واشنطن بعد مناقشات مع مسؤولين اميركيين ان "الحركتين تدعمان حزب العمال الكردستاني، انهما تشكلان دعمه الاساسي في الوقت الراهن (...) ومسحلوا حزب العمال الكردستاني يتلقون ايضا متفجرات من هذين الحزبين".
 ويشير الجنرال بذلك الى الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللذين يشرفان على ادارة الحكم في اقليم كردستان العراق.

وتقول انقرة ان ناشطي حزب العمال الكردستاني يستخدمون كردستان العراق قاعدة خلفية للتدريب حيث ينعمون بحرية التنقل وبامكانهم الحصول على اسلحة ومتفجرات لتنفيذ هجمات في الاراضي التركية.
 وهددت تركيا بالتوغل في كردستان العراق لقمع ناشطي حزب العمال الكردستاني اذا لم يتخذ العراق والولايات المتحدة اجراءات للجم هذه الحركة.

وحذرت واشنطن انقرة من هجوم من هذا النوع خشية زعزعة استقرار المنطقة التي تتمتع بهدوء نسبي في العراق وتأجيج التوتر بين تركيا والكورد العراقيين حلفاء الاميركيين.
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اجانب في وطنهم وتطبق عليهم القوانين

التي تطبق على أي اجنبي يعمل في سوريا

 بموجب القرار رقم /2130/ الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، الذي يتضمن استيفاء بدل الترخيص النقدي من صاحب العمل ، من الرعايا العرب غير السوريين والاجانب  الذين يعملون في سوريا ، اصبح وضع المواطن الكردي المجرد من جنسيته السورية بموجب الاحصاء العنصري لعام 1962 ، مساويا لوضع الاجانب المقيمين في سوريا ...

 حول هذاالموضوع  وتحت عنوان  ــ قرار جديد يضر مواطنينا الأجانب ــ نشرت جريدة صوت الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوري والصادرة بتاريخ 24/2/2007  مايلي :

صدر مؤخراً القرار رقم /2130/ عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقاضي باستيفاء بدل الترخيص النقدي من صاحب العمل (من الرعايا العرب والأجانب الذين يقطنون القطر) والذي يعمل لحسابه الخاص بنسبة 5% من دخله السنوي على أن لا يقل عن /10.000/ عشرة آلاف ليرة سورية.

إن القرار هو حق طبيعي عندما يطبق على العرب والأجانب لأن في ذلك حماية للعمالة ولموارد الوطن، أما أن يتم استيفاء هذا المبلغ من أبناء محافظة الحسكة المحرومين من الجنسية وبالتالي مساواتهم بالأجانب وكأنهم من السويد أو من موزمبيق فتلك هي المشكلة.

إن وزيرة شؤون الاجتماعية والعمل تتجاهل حقيقة أن هؤلاء هم من المواطنين الذين جردوا من الجنسية بموجب إحصاء جائر لحكومة الانفصال بالتآمر مع الرجعيين والملاكين ضريبته حرمان آلاف المواطنين الكرد في محافظة الحسكة خلال /44/ عاماً من جنسيتهم، ومع زيادة التفاؤل في هذا الوسط الهام من الشعب السوري بحل مشكلتهم فاجأت الوزيرة الجماهير بالتأكيد على تطبيق هذا القرار على المواطنين المحرومين من الجنسية في محافظة الحسكة بتاريخ 4/12/2005 وخاصة أن أغلب هؤلاء بالكاد يحصلون على لقمة عيشهم.

إننا ندعو للاستعجال في إلغاء النتائج السلبية لإحصاء 1962 والتي تلحق أشد الضرر بالوحدة الوطنية في هذه الظروف الصعبة والتي تتطلب الحرص على التلاحم الوطني بأجمل وأشمل حالاته كذلك ندعو لوقف تطبيق مثل هذه القرارات على هذه الشريحة من شعبنا وخاصة أن هؤلاء لا يتم توظيفهم ولذلك هم بحاجة لتسهيل تراخيص عملهم لا تعقيدها.   

                  ----------------------------------------------------------------------------

     مركزية البعث تؤكد .... ( بقية )

كانوا يتصورون امكانية ان يخرج البعثيون من اجتماعهم بقرارات مفيدة تأخذ وضع البلاد والظروف الدقيقة التي تمر بها بعين الاعتبار وتعالج الاوضاع المعيشية الصعبة وتعيد النظر في  القيود الصارمة المفروضة على الحريات العامة وفي اوضاع الجبهة الداخلية الهشة وفي السياسة الخارجية التي تسببت في عزل سوريا عربيا واقليميا ودوليا ..

 ان شيئا مماسبق لم يتم معالجته وربما لم يتم التطرق اليه اصلا لان حزب البعث يرى بان جميع الامور في خير  اما مشكلة  الاحصاء التي ذكرت المصادر بانه تم بحثها وان الرئيس كلف لجنة بتقديم ملاحظات وآراء متطورة لحلها فان هذا يعني بكل تأكيد اعادة المشكلة الى المربع الاول بعد/44/ عاما من الانتظار وبعد الوعود الكثيرة التي كانت تقول بان الموضوع على طاولة الرئيس وان حلها قريب ..                  
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  من الصحافة العربية   
   لؤي حسين: السفير 28/2/2007 

                                    ليست الطوائف هي مكونات الشعب السوري 
لا يخلو حديث أي صحفي أو باحث أو دبلوماسي غربي مع مثقفين أو سياسيين موالين أو معارضين، منذ أتيح في المجال الأمني مثل هذه اللقاءات، من دون أن يتناول هؤلاء الغربيون المسألة الطائفية في سوريا، تساؤلا واستيضاحا، إن كان الحديث أو اللقاء رسميا أو غير رسمي. بل إنهم ينظرون إلى الأشخاص الذين يحادثونهم على أنهم أفراد في طوائف، أو ممثلون لطوائف إن كانوا في مواقع سياسية أو سلطوية. 

لا يُعتبر الحديث، مع الغربيين أو غيرهم، مأخذا على أصحابه. فالكلام عن المسألة الطائفية ليس جديدا على الحديث العام بين السوريين. فمنذ تواجدت الطوائف والمذاهب والأديان في سوريا، كان من الطبيعي أن يتحادث الناس في هذا الموضوع. فلا هو يشكل عيبا على قائليه، وما كان يمكن أن يشكل عائقا بين أفراد الطوائف السورية. وما زال هذا الحديث بين العموم، على حد علمي، لم يتعد هذا المستوى، على الرغم من أن مفردات كالسنة والشيعة والعلويين والمسيحيين والدروز لم تكن بهذا الحضور العلني التي هي عليه الآن. وهذا، على الأرجح، ناجم عن كثرة تداول هذه المفردات في الإعلام الفضائي، خاصة بعد الاحتلال الأميركي للعراق، الذي فتح الباب على مصراعيه ليس فقط للحديث بالمسميات الطائفية فحسب بل للنزاعات والحساسيات الطائفية. 

الغربيون المتحدثون مع سوريين لا يرون في التركيبة المجتمعية والسياسية السورية غير علاقات ما قبل مدينية بل وما قبل مجتمعية، محكومة ببنى طائفية ومذهبية، وأفرادها محكومون، بحكم مشاربهم الطائفية، بدوافع وغايات ومصالح طائفية. مما يجعلهم يعتبرون أن المحرك الداخلي/الذاتي السياسي لمجمل الكيان السوري ولمكوناته مقتصر على العلاقات الطوائفية. هذا التصور الغربي عن سوريا ليس دقيقا، ولا أعتقد أن أصحابه بذلوا أي جهد علمي يجعلهم يرتكنون إليه. فهم، في أغلبهم، يعتمدون تصورا مسبقا على أن بلداننا تقوم على تركيبات وتكوينات دينية وطائفية. وهذا الموقف، إضافة لكونه خاطئا، فإنه غير نزيه. 

من موقع آخر، فإن عددا من المثقفين والكتاب السوريين تناولوا المسألة الطائفية في سوريا بكتاباتهم وأبحاثهم، معتقدين أنهم ينجزون بذلك فتحا معرفيا جديدا إن كشفوا الغطاء عن أمر «مسكوت عنه»، كما يفضلون توصيفه. وبالتالي كل «مسكوت عنه»، حسب تصورهم، يوجب على الكاتب الجريء ألا يقبل بهذا السكوت ويقوم بالإفصاح عن حقيقة هذا المخبوء. لكن، فات أصدقاءنا أن الحلول الممكنة لبعض الأمور هي بالسكوت عنها. وليس المقصود بذلك أن تتحول هذه الأمور إلى تابو ممنوع الحديث أو التفكير فيها. بل يفترض في تناولها أن يكون محكوما بنفع مجتمعي/سياسي أو معرفي، لا أن يحكمه موقف مناكف للسلطة السياسية، التي يحمّلها أغلبنا مسؤولية التسكيت على هذا الموضوع، وأحيانا مسؤولية الوضع الطائفي عموما. وذلك، تقديرا على أن السلطة البعثية، أو التصحيحية التي قامت من لدنها، طمرت المسألة الطائفية من دون أن تجد لها حلا دائم، كتعاملها مع مسألة الأقلية القومية الكردية التي طمرتها من دون حل منصف للأكراد يقوم على تعاقد وطني بينهم وبين الأكثرية العربية. ولهذا سنجد أن بعض الإفصاحات، التي قام بها بعض الكتاب، كانت لغاية سياسية هي النيل من السلطة، ليس إلا. ولم نجد في هذه المحاولات الإفصاحية طروحات يمكن اعتبارها تجاوزا لسياسة السلطة على هذا الصعيد. فجل ما قدمه البعض (أشدد على البعض) انحصر في عملية إحصائية تعسفية للتعداد الطائفي في سوريا، وفي نسبة حجوم الطوائف لبعضها، ومدى كبر حجم الكتلة السنية قياسا بغيرها، خاصة الكتلة العلوية. وصولا إلى إن كان يتيح لها حجمها الكبير أن تقيم نظاما سياسيا على مقاسها. واستنادا لرأي هذا البعض من أن النظام الطائفي هو استئثار جماعة طائفية، أو طائفة ما، بالسلطة، فقد توصل إلى أن إنهاء الطابع الطائفي للسلطة الحالية (هناك من يرى أن هذا الطابع يشمل النظام السياسي ككل) يمكن أن يأتي عن طريقة محاصصة طائفية عادلة لها. فالسلطة القائمة على محاصصة طائفية، شرط أن تكون عادلة، ليست سلطة طائفية. 

أصحاب هذه الآراء، وغيرهم، يعتمدون في كشف «المسكوت عنه» على أن أفراد شعبنا أو ناسنا مسكونون بالحس الطائفي، وأن الطائفية تنغل في تلافيف مجتمعنا وعلاقاته، ساكنة تحت الغطاء السلطوي التسكيتي. فإن كان جزء من هذا، وغيره مما يراه البعض في المسألة الطائفية، صحيحا، فمن غير الصحيح إطلاقا الانتقال من هذا المستوى الشعبي الطبيعي إلى الحديث عن طائفية سياسية، أو حتى النظر إلى أحوال الطوائف من الزاوية السياسية أو 

                                                                                     البقية على (ص7)
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                     ماذا وراء مقترحات كنعان ...  (بقية)

  ان السؤال الذي يطرح نفسه في تركيا اليوم هو هل ان كنعان افرين تقدم بهذه المقترحات من عنده ام ان اوساطا اخرى طلبت اليه ذلك؟ . ان عائشة هور ، الباحثة في جامعة بوغاز ايجي ، تقول بان هناك اوساطا ذات نفوذ ، داخل السلطة وخارجها ، تشارك افرين افكاره حول الفيدرالية وان هذه الاوساط ترى ان المشكلة الكردية تتعقد يوما بعد اخر وانها تتجه نحو الاسوأ والى خارج حدود تركيا – نحو التدويل - وان تداعياتها تجذب الانتباه الدولي وقد تؤدي الى الانفصال . ومن هنا كان التحول التركي ــ حسب رأي الباحثة ــ باتجاه ايجاد حل ديمقراطي سلمي للقضية الكردية ومنح الحقوق القومية للكرد ضمن اطار تركيا .

         -------------------------------------------------------------------------------------

           ليست الطوائف ....  بقية        

  السلطوية.  وبالتعارض مع هذه الآراء، أعتقد أنه لا يوجد في سوريا طوائف بالمعنى الكياني ولا بالمعنى السياسي. ولا يقوم الوطن السوري (مع التحفظ الشديد على استخدام هذا التعبير) على توافقية أو قسمة طائفية. مع التنويه إلى أن ما كان مطروحا في بعض فترات المرحلة الانتدابية غائب عن الذاكرة السياسية السورية. ولا يغيّر من ذلك قول طائفي من هنا ورَدّ مذهبي من هناك ينبش في هذه الذاكرة. بل ليست مكونات الشعب السوري هي طوائفه الدينية، كما ترى وتطرح بعض الأطراف السياسية. إذ يوجد عدد كبير جدا بين السوريين يرفض بشكل إرادي وواع أن يكون من بين الطوائف، وهناك من يرفض احتسابه على طائفة، رافضا أن يعتبر ولاءه لمشايخ أو أئمة يعتبرون أنفسهم زعماء لهذه الطائفة؛ فهؤلاء علمانيون بفهمهم وموقفهم من العلاقات الاجتماعية والسياسية. وأغلب هؤلاء، وغيرهم، يرفضون احتسابهم ضمن عِداد الطوائف في القسمة السياسية أو السلطوية، أو حتى الإحصائية. حتى إن بعضهم يعتبر تصنيفه ضمن إحصائيات الطوائف يشكل اعتداء معنويا مباشرا وفظا على حريته وهويته. لكن، بالمقابل، لا يعني هذا أن ننظر إلى المجتمع السوري على أنه يتكون من أفراد مواطنين ضمن دولة مواطنة. 

لا يوجد في واقع المجتمع السوري الراهن حالة طائفية بارزة ولا كامنة. فالطائفية لا تشكل حالة ما لم تكن طائفية سياسية. أما شعور الأفراد، ولو كانوا كثرة، بانتماء طائفي على مستوى دينهم وعباداتهم، أو حتى إحساسهم بأن طائفتهم أكثر صوابية من الناحية الدينية من غيرها، فهذه لا تشكل حالة طائفية. مع التأكيد أن وجود مثل هذا الشعور الطائفي عند الأفراد هو أمر طبيعي جدا، ولا يتناقض مع إمكانية انتمائهم إلى دولة علمانية. ولا شك في وجود أشخاص وجماعات، غير هؤلاء، ممن لديهم غايات سياسية طائفية؛ إلا أنهم لا يشكلون حالة مقلقة لحد الآن. كذلك، فإنه يوجد، أيضا، العديد من الأشخاص، ومن جميع الطوائف، يديرون تعاملاتهم الاجتماعية وفق نواظم طائفية. فمنهم من يفضل حصر تعاملاته المالية والاستهلاكية بأبناء طائفته، ومنهم من يمنع أبناءه من الاختلاط خارج طائفته... الخ، وينظر للآخرين على أنهم أبناء طوائف. لكن كل هذا يبقى ضمن الحالة الطبيعية لمجتمع متخلف لم يتمكن لحد الآن من بناء دولته المدينية، ولا يجعل منه مجتمعا طائفيا. 

ما يوجد في المجتمع السوري هو عناصر للطائفية لم تتحول بعد إلى مكونات لها. يلزمها لذلك استمرار السياسات الإقليمية الطائفية التي نجحت، لحد الآن، في ترويج خطابها الطائفي على مساحة المنطقة، مع تمركزه في لبنان والعراق. خاصة ما يتم ترويجه عن حركات تشييع أو تسنين. هذا الخطاب سيساهم بلا شك في خلق مكونات حالة طائفية في سوريا، خاصة إن لم تتخل النخب السورية عن تسليمها «بالأمر الواقع»، وتحملت مسؤولياتها بنشر الخطاب العقلاني والعلماني. 

وضع الطائفية في سوريا، لحد الآن، ليس بحاجة إلى مصالحة طائفية أو سياسية. هو بحاجة إلى استكمال علمانية الدولة السورية: إبقاء رجال الدين بعيدا عن الشأن والعمل السياسي، وحيادية إيجابية للدولة تجاه جميع الطوائف والاعتقادات، وحصر التربية والإعلام الدينيين في المؤسسات الدينية ودور العبادة. فالوضع الطائفي في سوريا ليس حاضرا ولا مهددا للحالة السياسية ـ الاجتماعية القائمة. أي ليس في تطور ذاتي متنام، بل هو مرهون بإخفاقات النخبة السياسية، في السلطة وخارجها، عن التنبه إلى أن أي انهيارات سياسية ستودي بنا إلى حالة طائفية صريحة. من دون أن تأتي بالضرورة على صورة اقتتال طائفي. بل يكفي أن تتم القسمة السياسية على أساس طائفي لنكون قد عدنا القهقرى عن أي ملمح أو تصور نهضوي، حتى لو كانت هذه القسمة مبنية على أساس الإنصاف أو رفع الغبن الطائفي.   
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مقترحات كنعان افرين

حول الفيدرالية في تركيا

كنعان افرين قائد انقلاب 12 ايلول الذي جاء للجم ما اسماه (التوجهات الانفصالية الكردية) والرئيس السابع لتركيا وبطل جرائم التعذيب التي ارتكبت في سجن ديار بكر في عهده . ان هذاالشخص الذي اقترب من بلوغ التسعين من عمره وكان معاديا للقضية الكردية بعنف ، يدعو فجأة الى ايجاد حل سلمي للقضية الكردية في كردستان تركيا على اساس الفيدرالية والى تقسيم تركيا الى ثمانية مقاطعات بمثابة دول في اطار دولة واحدة على غرار الولايات المتحدة الامريكية . يقول محمد علي بيراند الصحافي التركي المشهورعن هذاالتحول في موقف افرين : ( لست ادري هل ان هذاالتحول جاء لان الرجل خلع اللباس العسكري ولبس لباسا مدنيا ام لانه اصبح يقيم الصلات مع المدنيين الذين اثروا في تحويل ارائه السابقة ..) ويضيف انه ( لايوافق افرين على البعض من ارائه وخاصة تلك التي تدعو الى تقسيم تركيا الى دول واعطاء دولة للاكراد ، لان مثل هذه الاراء يجب ان تناقش على مستوى تركيا ومن ثم يتم اتخاذ القرار.. لان الافكار التي تتم مناقشتها دون خوف هي التي تنجح وتجد طريقها الى التطبيق الصحيح ..).

   هذا رأي الصحفي التركي ولكن لنعد الى اراء كنعان افرين . انه يقول ان تركيا خلال السنوات/23/ الماضية كانت ولازالت تعاني من الصراع مع القضية الكردية ، هذه القضية التي كان مجرد ذكرها كاف لسجن صاحبه ويشرح افكاره لحل هذه القضية في مقابلة مع صحيفة " الصباح " التركية قائلا انه يرى تركيا المستقبلية سوف تقوم على (اساس جمهورية فيدرالية تضم ثمانيةولايات اودول هي: انقرا ، استانبول ، ازمير ، اضنا ، ارزروم ، ديار بكر ،اسكي شهر ، وترابزون .) .

   لقد جاء هذاالاقتراح بمثابة قنبلة في الاوساط التركية خاصة وانها جاءت من قائذ انقلاب سابق كان متشددا جدا تجاه قضايا الديمقراطية بصورة عامة وتجاه الشعب الكردي وقضيته العادلة بصورة خاصة انه صاحب القول المشهور (لايوجد اكراد في تركيا بل انهم اتراك الجبال ). ولكن ايام هذه الاقوال قد ولت كما يقول مجري المقابلة معه..ولتوضيح وتأكيد ارائه في صحيفة الصباح كرر اقواله بوضوح اكبر في صحيفة " حريت " الواسعة الانتشار في تركيا قائلا : لن يكون هناك سلام في تركيا مالم يتم ايجاد حل للمسألة الكردية في تركيا وانتقد في هذه المقابلة نسبة العشرة بالمئة في الانتخابات التي تحول دون وصول الممثلين الاكراد الى البرلمان التركي . 

    ان خطوة افرين في طرح مثل هذه الافكار التي تؤكد ان مستقبل الامن والاستقرار في تركيا مرهون بايجاد حل ديمقراطي سلمي للقضية الكردية ، ليست الاولى بل سبقه اخرون ، نذكر منهم محمد اجار الذي كان يعد ايضا من الصقور عندما كان قائدا لقوات الامن في تركيا ز لقد زار اجار كردستان تركيا او ما يسميها الاتراك بجنوب شرق البلاد في شهر تشرين الاول الماضي وقال مشيرا الى المقاتلين الاكراد ( عليهم ان ينزلوا من الجبال لان الجميع يخاف من تقسيم البلاد وان من الافضل التعامل مع القضية الكردية بالسياسة وليس بالسلاح والعنف . واتخذ نفس المنحى " جواد اونيش " الذي كان يحتل المركز الثاني في جهاز الميت التركي عندما قال في مقابلة مع صحيفة ملليت ( سميها ماشئت المشكلة الكردية او مشكلة جنوب شرق البلاد ، ان لتركيا مشكلة استعصت على الحل وان السياسات التي اتبعت حتى الان قد فشلت في حلها . وفي هذه الحالة فان دولتنا بحاجة الى سياسات جديدة والى نماذج للحل حققت النجاحات على مستوى العالم ..) .

   ومن هنا يمكن اعتبار طرح افرين للفيدرالية مسعى في هذاالاتجاه الذي يفرض على عقلاء تركيا اتباعها . لقد قال " سري ساقيق " نائب رئيس حزب المجتمع الديمقراطي الكردي في تركيا عن تصريحات كنعان افرين باننا جميعا (نعلم بماضي افرين ومواقفه المعادية للديمقراطية والمسألة الكردية ولكن هذاالماضي لن يجعلنا نغض الطرف عن مقترحاته التي تظهر الحاجة لحل سلمي للمسألة الكردية ولنقاش علني حولها على مستوى تركيا . هذه المسألة التي كنا ندان بالخيانة لمجرد ذكرها .. ) ...  

                                                  البقية على ( ص 7 )
                       زوروا موقعنا في العنوان          http://kurdmerd.tripod.com
                            او العنوان     http://uk.geocities.com/kurdish_pdps         
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         الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا





� EMBED PBrush  ���





     في سبيل  


- تعزيز الاخوة العربية الكردية 


- تأمين الحريات العامة واشاعة الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.


- تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا 





                                       


مركزية البعث تؤكد مجددا


 على اتباع نهج نفي الاخر


في السابع من شهر شباط الجاري عقدت اللجنة المركزية لحزب البعث اجتماعا حضره الرئيس بشار الاسد ونظرا لان الاجتماع كان الاول بعد المؤتمر العاشر لحزب البعث الذي اتخذ الكثير من القرارات التي لم تنفذ كان البعض يأمل ان يسفر هذا الاجتماع عن قرارات حول امور تتعلق بحياة المواطن الذي يعاني من ضنك العيش وفقدان الحريات ، وبقضايا وامور الوطن الذي يعيش في ظل ظروف واوضاع  استثنائية صعبة ويتعرض لضغوط تؤثر تأثيرا كبيرا على كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..


الا ان اللجنةالمركزية للبعث لها تقييماتها الخاصة للاوضاع وعليه فقد ناقشت – كما جاء في بياناتها- (مقررات المؤتمر القطري العاشر وتقارير القيادة القطرية حول تنفيذ هذه المقررات ، اضافة إلى آلية العمل في انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية المقبلتين ) وانهت اعمالها دون ان تحقق شيئا يعول عليه او انفراجا في أي مجال من المجالات سواء في معالجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة او الحريات العامة او في ما يتعلق بقانون الاحزاب وافساح المجال امام الاخر للتعبير عن رأيه .  


لقد ذكرت مصادر مقربة من اوساط المجتمعين ,أن الرئيس بشار الأسد أكد في كلمته أمام اللجنة المركزية على   ( عدم التخلي عن قيادة الحزب للدولة والمجتمع, وعدم تعديل المادة 8 من الدستور لأنها من الثوابت في حياة شعبنا ووحدتنا الوطنية. )  كما أكدت هذه المصادر أن موضوع إلغاء قانون الطوارئ المفروض منذ العام 1963 " لم يتم تناوله في اجتماعات اللجنة, ولم يتطرق إليه الرئيس الاسد في كلمته".


 هذا فيما يتعلق بالوضع العام في البلاد اما بخصوص الوضع الكردي فقد ذكرت نفس المصادر انه تم في الاجتماع  التأكيد على ( حل مشكلة الأكراد المحرومين من الجنسية منذ إحصاء عام 1962... وان الرئيس بشار الأسد طرح موضوع الأكراد قائلا بإن البحث يتم حاليا لإيجاد صيغة من أجل تجنيس هؤلاء الأخوة في الحسكة... وكلف قيادة فرع الحزب في الحسكة والمحافظ وبعض أعضاء اللجنة المركزية من المحافظة بتقديم ملاحظات وآراء متطورة لحل هذه المشكلة قائلا بانه يجب إنصاف الأخوة الأكراد لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا.).


وعى ضوء هذه التسريبات ـ اذاكانت صحيحة ـ يمكن القول بان الاجتماع  خيبت امال الذين...


                                                               البقية على ( ص 5 )
















































































قوى المعاضة


والانتخابات 








برقية


لمام جلال








اخبار متفرقة 








اجــانب


في وطنهم








من الصحافة 


العــربية








مقترحات


كنعان افرين
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